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342157 ‐ كيف نجمع بين حديث النمرقة وحديث القرام ف قضية تصوير ما فيه روح؟

السؤال

كيف نجمع بين حديث عائشة رض اله عنها الآتيين ؟ : الأول قالت: " اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول اله صلى الله عليه وسلم

قام عل الباب فلم يدخل، فعرفت ف وجهه الراهية، قالت: يا رسول اله، أتوب إل اله وإل رسوله ما أذنبت، قال: (ما بال

هذه النمرقة؟) فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة،

ه صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام له عنها: "قدم رسول الال قالت رض ويقال لهم أحيوا ما خلقتم). وبين الحديث الثان

عل سهوة ل فيه تماثيل، فلما رآه رسول اله صلى الله عليه وسلم هته، وقال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اله)، قالت

فجعلناه وسادة أو وسادتين". خرجه البخاري ومسلم. فف الحديث الأول كره النب صل اله عليه وسلم الوسادة الت عليها

تصاوير، وف الحديث الثان جعلت عائشة رض اله عنها الستارة الت عليها تصاوير أيضا جعلتها وسادة.

ملخص الإجابة

حديث النمرقة وحديث القرام صحيحان، لن ظاهرهما التعارض؛ لأن حديث النمرقة ذكرت عائشة رض اله عنها إنار

عمومه، واستدل به عل الحديث عل ه عليه وسلم وكراهيته لتلك الصور، ولم تذكر أنها استعملته بعد ذلك، فبقال صل النب

صل ار النبه عنها إنال جدار، أو ثوب، أو بساط. وأما حديث القرام فقد ذكرت عائشة رض حرمة الصور سواء كانت ف

اله عليه وسلم، إلا أنها استعملته كوسادة بعدما قطعه النب صل اله عليه وسلم. وينظر الجواب المطول لمعرفة كلام أهل

العلم ف الجمع بين الحديثين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

درجة صحة حديث النمرقة والقرام

الحديثان صحيحان.

فالحديث الأول أخرجه البخاري ف "صحيحه" (2105)، ومسلم ف "صحيحه" (2107)، من حديث القاسم بن محمد، عن أم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/342157/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD


6 / 2

قَام لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رآها رفَلَم ،اوِيرا تَصيهقَةً فرنُم تا اشْتَرنَّها ":تْهرخْبا انَّهه عنها، اال المؤمنين عائشة رض

علَ البابِ، فَلَم يدْخُلْه، فَعرفْت ف وجهِه الراهيةَ، فَقُلْت: يا رسول اله اتُوب الَ اله، والَ رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم ماذَا

هال ولسر ا، فَقَالدَهستَوا وهلَيدَ عتَقْعا لَكَ لتُهياشْتَر :؟  قُلْتقَةرالنُّم ذِهه الا بم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ فَقَالتذْنَبا

يهالَّذِي ف تينَّ البا  :قَالو ،  ا خَلَقْتُموا ميحا ملَه قَالونَ، فَيذَّبعي ةاميالق مورِ يوالص ذِهه ابحصنَّ اا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص

الصور لا تَدْخُلُه الملائةُ  .

صحيحه" (2107)، من حديث أم المؤمنين عائشة رض" صحيحه" (5954)، ومسلم ف" أخرجه البخاري ف والحديث الثان

آها رفَلَم ،يلاثا تَميهف ل ةوهس َلع ل امربِق تتَرقَدْ سفَرٍ، وس نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنها، قالت:" قَدِمال

وةً اادوِس لْنَاهعفَج :قَالَت  هال ونَ بِخَلْقاهضي الَّذِين ةاميالق موا يذَابشَدُّ النَّاسِ عا  :قَالو هَته لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

 ." نتَيادوِس

ثانيا:

طرق الجميع بين الحديثين

صل ار النبه عنها إنال الحديثان ظاهرهما التعارض، وذلك لأن الحديث الأول ‐ وهو حديث النمرقة – ذكرت عائشة رض

اله عليه وسلم وكراهيته لتلك الصور، ولم تذكر أنها استعملته بعد ذلك، فبق الحديث عل عمومه، واستدل به عل حرمة

الصور سواء كانت ف جدار، أو ثوب، أو بساط.

قال الخطاب ف "أعلام الحديث" (2/1028):" فيه: بيان أنّ الصور أين ما ۇجِدت ف سقْف بيت، أو وجه جِدار، أو فراش، أو

بِساط، كان لها شخص ماثل، أو لم ين فه محرمة ".

 وأما الحديث الثان – وهو حديث القرام – فقد ذكرت عائشة رض اله عنها إنار النب صل اله عليه وسلم، إلا أنها

استعملته كوسادة بعدما قطعه النب صل اله عليه وسلم.

َّلص نَّها َلع دُلي لَهن الَّذِي قَب ،ضارالَّذِي قبله التَّعذَا وشَةَ هائع َدِيثح رظَاهفتح الباري" (10/390):" و" قال ابن حجر ف

." ًصا لْهمتَعسي لَم نَّها َلع دُلذَا يهةُ، وادالْوِس نْهم لَتمعو عنْ قُطدَ اعةُ، بورالص يهالَّذِي ف تْرالس لمتَعاس لَّمسو هلَيع هال

:وقد تلمس أهل العلم سبلا للجمع بين الحديثين، وسلك كل فريق ما ترجح عنده، ومن ذلك ما يل

القول الأول:

 أن حديث النمرقة وكراهية النب صل اله عليه وسلم لها كان عند كونهم حديث عهد بالجاهلية وعبادة الأصنام، فلما استقر
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الإسلام ف قلوبهم، أباح النب صل اله عليه وسلم لهم من الصور الرقم ف الثوب، فيون حديث النمرقة منسوخا.

ويؤيد ذلك ما رواه مسلم ف "صحيحه" (2106)، من حديث بسرِ بن سعيدٍ، عن زَيدِ بن خَالدٍ، عن ابِ طَلْحةَ، صاحبِ رسولِ

:رسب ةٌ   قَالورص يهتًا فيب تَدْخُل  َةئَنَّ الْما  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

هال َّلص ِالنَّب جونَةَ، زَوميبِيبِ مر ،نالْخَو هدِ اليبعل فَقُلْت :ةٌ، قَالورص يهف تْرس ابِهب َلذَا عفَا دْنَاهدُ، فَععدٌ بزَي َاشْت ثُم

علَيه وسلَّم: الَم يخْبِرنَا زَيدٌ عن الصورِ يوم اولِ؟ فَقَال عبيدُ اله: الَم تَسمعه حين قَال:  ا رقْما ف ثَوبٍ  ".

قال المازري ف "المعلم بفوائد مسلم" (3/135):" قال بعض أصحابنا: إنّ ما وقع ف حديث عائشة ‐ رض اله عنها ‐ من

كراهة الصور المرقومة: يحتمل أن يون كان ذلك أولا، عند كونهم حديث عهد بالجاهلية وعبادة الصور، فلماّ طال الأمر وأمن

عليهم، أباح الرقم ف الثّوب، ويون ذلك كالنّاسخ لما وقع ف حديث عائشة ‐ رض اله عنها ‐، ولم يحرم مالك من الصور

المرقومة ما كان يمتهن، لأنّ امتهانه يناف تعظيمه عل حسب ما كانت الَجاهلية تعظّم بعض الصور".

:القول الثان

أن الأصل التحريم لحديث النمرقة، وأن ما حدث ف حديث القرام أن النب صل اله عليه وسلم هته حت لم يعد هناك معلم

للصور، وخرجت الصورة عن هيئتها، فجاز استعماله، لأن الصورة الرأس، فإن قطعت الرأس فلا صورة.

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (6/639):" قال بعض العلماء: إن رأس الصورة إذا قطعت فهو تغيير لها، ويباح اتخاذها

هال َّلص قطعه وهتك النب هذا أثر ذكره أبو داود، وعليه تأول بعضهم اتخاذ القرام وسائد ؛ إذ لعله ف حينئذ. وقد جاء ف

وسادة منها صورة كاملة، وهذا يقوله من يمنعها ف الها، فلم يبق منها فله، تقطعت صورته وانقسمت أش لَّمسو هلَيع

الممتهن وغيره، وإذا كان هذا، لم تن فيه حجة ف جواز اتخاذها فيما يمتهن ".

وقال ابن العرب ف "القبس ف شرح موطأ مالك بن أنس" (3/1146): "باب الصور، هذا باب عظيم لا يمن استيفاؤه هنا،

استوفيناه ف مانه ف شرح الحديث، والأحاديث فيه متعارضة. ثبت عن النب‐ صل اله عليه وسلم ‐ أنه قال:(إن الملائة

لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة)، وروي عنه إلا ما كان رقما ف ثوب، وقد روي ف أمرِ النمرقة أنه قالت له عائشة رض اله

عنها: اشريتها لك لتقعدَ عليها وتتوسدها، فقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم)،

وروي أنه قام عل الباب فرأى سترا فرجع، قال فقطعناه، فاتخذنا منه نمارق.

وكل هذا صحيح، وهو متعارض، ولَم يعرف منه المتقدم من المتأخر، فوجب أن ينظر فيه. والذي يستقر الآن عندي: أنه إذا

فصل وقطع: جاز بلا كلام.

وإن كان رقماً ولم ين مجسدًا: ففيه إشال ؛ أقواه: أنه يجوز، لأنه نص ف الإباحة بعدَ التحريم". أ.هـ
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َّلص نَّها َلع دُلي لَهن الَّذِي قَب ،ضارالَّذِي قبله التَّعذَا وشَةَ هائع َدِيثح رظَاهفتح الباري" (10/390):" و" وقال ابن حجر ف

.ًصا لْهمتَعسي لَم نَّها َلع دُلذَا يهةُ، وادالْوِس نْهم لَتمعو عنْ قُطدَ اعةُ بورالص يهالَّذِي ف تْرالس لمتَعاس لَّمسو هلَيع هال

وقَدْ اشَار الْمصنّف الَ الْجمع بينَهما، بِانَّه  يلْزم من جوازِ اتّخَاذِ ما يوطَا من الصورِ، جوازُ الْقُعودِ علَ الصورة، فَيجوزُ انْ

يونَ استَعمل من الْوِسادة ما  صورةَ فيه، ويجوزُ انْ يونَ راى التَّفْرِقَةَ بين الْقُعودِ واتّاء، وهو بعيدٌ.

ويحتَمل ايضا انْ يجمع بين الْحدِيثَين: بِانَّها لَما قَطَعتِ الستْر، وقَع الْقَطْع ف وسط الصورة مثًَ ؛ فَخَرجت عن هيىتها ؛ فَلهذَا

صار يرتَفق بِها ".

القول الثالث:

أن حديث النمرقة يحمل عل إذا ما كانت الصورة ف شء منصوب غير ممتهن، كالجدار والستر ونحو ذلك، ويحمل حديث

القرام عل جواز ذلك فيما يمتهن من الوسادة ونحوها، وهذا قول الجمهور.

 نَّه؛ اهِهبشو اءّتبِا نتَهميو وطَاا ييمف بذْهذَا الْموا هبلَفِ قَدْ ذَهالس نةً ماعمالاستذكار" (8/486): "ج" قال ابن عبد البر ف

باس بِه، وانَّه خَف المنصوب.

ذكر بن ابِ شَيبةَ عن حفْصِ بن غياثٍ عن الْجعدِ عن عائشَةَ بِنْتِ سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ انَّ اباها جاء من فَارِس بِوسائدَ فيها

تماثيل، فنا نبسطها.

وعن ابن فُضيل عن لَيثٍ قَال: رايت سالم بن عبدِ اله متَّىا علَ وِسادة حمراء فيها تَماثيل، فَقُلْت لَه ف ذَلكَ؟ فَقَال: انَّما يره

هذا لمن ينصبه ويصنعه.

وعن ابن الْمباركِ، عن هشَام بن عروةَ: انَّ اباه كانَ يتَّ علَ الْمرافق الَّت فيها التَّماثيل الطير والرجال.

وعن ابن علَيةَ عن سلَمةَ بن علْقَمةَ عن محمدِ بن سيرِين، قَال: كانُوا  يرونَ باسا بما وطء وبسط من التصاوير.

وكان ابن سيرِين  يرى بِذَلكَ باسا.

وكانَ عرِمةُ يقُول ف التَّصاوِيرِ ف الْوسائدِ والْبسط الَّت تُوطَا: هو اذَل لَها.

.قْدَاما وطئته اا بِمسانَ بوري و ،يلاثالتَّم نم با نُصونَ مهرانُوا يكو قَال

وعن سعيدِ بن جبيرٍ وعرِمةَ بن خَالدٍ وعطَاء بن ابِ رباح: انَّهم كانُوا  يرونَ باسا بِما يوطَا ويبسطُ من الصورِ.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/134313


6 / 5

قَال ابو عمر (أي ابن عبد البر): هذَا الْمذْهب اوسطُ الْمذَاهبِ ف هذَا الْبابِ ".

وقال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (6/633):" وذهب آخرون إل كراهة ما كان منها ف غير ثوب، وكراهة ما كان منها

ف ثوب لا يمتهن أو يعلق، لنصبه منصب العبادة، وعادة الفار المعظمين لها، وأجازوا ما كان من ذلك رقماً ف ثوب يمتهن

إحداهما عل اؤه علالقرام، واستعماله للوسادتين منه بعد ذلك، وات لَّمسو هلَيع هال َّلص ويوطأ، وحجتهم: هتك النب

إحداهما عل ما جاء ف الأحاديث.

وهو أوسط الأقاويل وأصحها، والجامع للأحاديث المختلفة ف ذلك، وهو قول كثير من الصحابة والتابعين، وقول مالك

." حنيفة والشافع والثوري وأب

وقال النووي ف "شرح صحيح مسلم" (14/81):" واما اتّخَاذُ الْمصورِ فيه صورةَ حيوانٍ: فَانْ كانَ معلَّقًا علَ حائط، او ثَوبا

:نتَهما يما موِهنَحو ،ةادوِسو خَدَّةمو ،دَاسي اطبِس انَ فنْ كاو ،امرح ونًا: فَهتَهمملبوسا أو عمامة، ونحو ذلك مما لا يعد م

.امربِح سفَلَي

ولَن هل يمنَع دخُول مَئة الرحمة ذَلكَ الْبيت؟ فيه كَم نَذْكره قَرِيبا انْ شاء اله.

.هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل لَه ولا فرق ف 

هذَا تَلْخيص مذْهبِنَا ف الْمسالَة، وبِمعنَاه قَال جماهيرِ الْعلَماء من الصحابة والتَّابِعين ومن بعدَهم، وهو مذْهب الثَّورِيِ ومالكٍ

."مرِهغَييفَةَ ونح ِباو

وقال البرهان ابن مفلح ف "المبدع" (6/236):" (وانْ شَاهدَ ستُورا معلَّقَةً، فيها صور الْحيوانِ: لَم يجلس ا انْ تُزال) ؛ اي: اذَا

نْهمي نْ لَماو .لَسجكَ، وذَل لا، فَعهسار قَطْع وا، اطُّهح نَهماو ،وطَاي  اميطَانِ، والْحتُورِ والس َلانِ عويةُ الْحورص انَتك

.فركَ: انْصذَل

َّلص ‐ هال ولسر فَدَخَل ،اوِيرتَص يها فتْرس تبشَةَ نَصائنَّ ع بِ ؛ذَاهالْم دَلعذَا اهو :ِردِ الْببع ناب قَال .اءلَمالْع ثَركا هلَيعو

....هلَيع تَّفَقا » مهِملَيع قتَفري نتَيادوِس تُهفَقَطَع :قَالَت ،هعفَنَز – لَّمسو هلَيع هال

يمظالتَّع نم يها فمانَ لا كنَّما اهيقلتَع رِيمنَّ تَحا ؛ وانَةً لَهها يهنَّ ف ؛ (ابِه ساب ََف ،ةادوِس َلع ووطَةً، اسبم انَتنْ كفَا)

َلا عىَّتم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب تياشَةَ: رائلِ عقَو؛ ل طسالْب ف فْقُودكَ مذَلدُ، وبتُع الَّت نَامصبِا هالتَّشَبوالإعزاز، و

.انته " طسالْبانَةً كها يهنَّ ف؛ و ِردِ الْببع ناب اهور اوِيرا تَصيهف قَةرنُم

والذي يظهر: أن هذا القول الذي عليه الجمهور هو أعدل الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، ولا يصار إل النسخ إلا إذا تعذر الجمع،

والجمع ممن ؛ فإن حديث النمرقة يدل بظاهره عل المنع مما فيه صورة حيوان، لن حديث ابن عباس الذي أخرجه
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الإسماعيل ف "معجم شيوخه" (291)، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1921)، أن النب صل اله عليه

وسلم قال:  الصورةُ الراس، فَاذَا قُطع الراس فََ صورةَ  يدل عل أن الصورة إن قطع عنها الرأس فلم تبق هيئة صورة

الحيوان زال المنع.

ويدل حديث القرام عل أنه إذا كانت الصورة ممتهنة لا تعظم، فلا بأس بها، كما قدمنا، وبهذا تجتمع الأدلة.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم :(143709) .

واله أعلم
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